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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 ففوات موعد الاستئنا

 الوقائع 
ي أن تتلخص  

   المدعي   وقائع هذه الدعوى ف 
 
جاء    ، عليهم   ضد المدع بصحيفة دعوى  م إلى الدائرة  تقد

ي بمن صدر لهم القرار رقم  ا طلب بمساو أ فيها ما نصه: " 
كة )أ(   أسهم بشأن   ( --) رقم    ى للدعو   ( --) ت   شر

:    وهذا بيان  كة )   أسهم بأسهمي :  جمالىي التكلفة إ   ( --)   م: ه كلفة للس لت ا   ر سع  ( 57000)   عدد الأسهم:  : ( أ شر

 (838469  53   ") 
ي تاري    خ  

مع     بنسخة من صحيفة الدعوى،    والسابع تم تزويد المدع عليهم    ما عدا الأول    ( --) وف 
   عنها جوابهم  طلب  

التاري    خ   ي 
ال ن  ا جوابيت ن  ا ت مذكر الدائرة  وردت    ( --) وف  عليهما  المدع  والرابع من  ن  حمل )ت   ثالث 

ذ لمضم ا  فيه ج   ، اته( ون  ما  اء  " ما  الدفع  نصه:   :
ً
ي أولا

صفت  لانتفاء   بانعدام  الدعوى  ي 
ي مسؤولي   ف 

عن    ت 
ة ما بعد الاكتتاب العام ل   التعويض عن  ي تخص فت 

ار المدعاة الناشئة من المخالفات الت  كة )أ( الأض     شر
ي   ن ا وبي 

ي ف 
ي عن مدعي لانتفاء ى ال دعو   ذلك: انتفاء صفت 

ا الأ عن   ويض التع   مسؤوليت  ة  دعاة الناش ئ   ر الم ض 
طت الفقرة    -1:  لما يلي رحلة الاكتتاب، وذلك  فيما بعد م  المالي ة    نظام الس وق   ( من 57) من المادة    ( أ ) اشت 

ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل    ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن   لثبوت  ن  يكو   أن الأض 
ق د ثبتت ذل  الم دع علي ه  أو نت  إدا    ك   ه 

ً
ال بالمس ؤ   لا المادة    جزائية ولية  ي 

السوق    ( 49) المقررة ف  من نظام 
ي يثبت فيه    المالية بموجب 

الم ادي والمعن وي( القصد: أي قصد التضليل    الركنان ا توافر  ض أي قرار نهات 
رين،  ينص ذلك القرار عل مسؤولية ذل ك الش    )كما   للتعويض   وهو الموجب  خص ع ن تع ويض المتض 

ي هذه  
ي   لذلك   الصفة قد  تنع لة  ا الح فف 

ف  بمواجهت الشخص  قام 
ُ
ت أن  حي ث جاءت    التعويض، دعاوى    ه  

 ( )   أ( الفق رة  المادة  يلي (  57من  بما  المالية  السوق  نظام  أي   من  التاسعة    يخالف   شخص   »أ   المادة 
ي تص   اي   النظام، أو   والأربعي   من هذا 

ك  وذل مادة،  درها الهينة بناء عل تلك ال من اللوائح والقواعد الت 
ي سعر ورقة مالية عل نحو   عب للتل   صفقة   ء را إج أو  ف  لتض با 

ك   ف  ي ذلك التضف أو    معتمد، أو يشت 
ف 

 عن   يكون بذلك،  آخر قام    عن شخص   مسؤولا   أو يكون الإجراء،  
ً
ي أر    تعويض   مسؤولا أي شخص يشت 

 بصور   يبيع الورقة المالية 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي  ص ضي    ح  ن ال   فهذا    أه التلعب   «  ة بالغة نتيجة لهذا  الت 
ف 

ي  ية عن تعويض المدعي ب لمسؤول أن ا 
 بحكم جزات 

ً
بمخالفة  الحق الخاص تقع عل من تثبت إدانته مسبقا

ي 49المادة ) 
 لأحكام هذا النظام أي شخص     فيها: »أ جاء    ( والت 

ً
    يعد مخالفا

ً
يشارك    أو   بعمل، يقوم عمدا

ي أي إجراء يوجد 
 غت  صحيح أو مض ف 

ً
 بشأن ا انطباعا

ً
بقصد  مالية،  قة قيمة أي ور   أو سعار، لأ ا و ق، أ لسو لا
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اء أو  الانطباع،  إيجاد ذلك   ي الورقة أو لحث الآخرين عل الشر
عن ذلك    الإحجام أو    البيع أو الاكتتاب ف 

أو  الورقة،  فبناء ع   لحثهم عل ممارسة أي حقوق تمنحها هذه  ل هذه  الأحجام عن ممارستها   «أه، 
النظامية   فإن النصوص  ا علي  عاء  د الا فة  ص وت  ثب   أعله،  دعوى  ي 

  ؤ لمس ف 
ً
وجودا مرتبط  المدنية  ولية 

 بإدانة  
ً
ي عليه    المدع وعدما

ي الدعوى الجزائية،    ( من عدمها 49بمخالفة المادة )   -ى المدنية  الدعو   ف 
ف 

ي 
ي نهات 

 ذلك ثبوت  عنوي ترتب عل المادي والم   الركنان ثبت فيه    فمت  ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزات 
الشخص   ي  دان  الم صفة 

ا الد ف  المتفر لمدني عوى  الجزا ة  الدعوى  عن  وسقط  عة  ي  ئية، 
ف  المدعي  عن 

إثبا  المدنية عبء  الخطأ الدعوى  إدانة   ت ركن  تثبت  لم  ، وإذا  ي
الجزات  بالحكم  المدع    لثبوته وتحصله 

لسقو  بحقه  ساقطة  التعويض  دعوى  ت  واعتتر المدنية،  الدعوى  ي 
ف  الموجب  عليه  الخطأ  ركن  ط 

وط ثبوت المسؤولية المدنية   أعله، فإن النظامية    صوص الن   ق طبي وبت -2    نية المد المسؤولية   المتمثل    شر
 للفقرة )أ(   ( 49بمخالفات المادة ) 

ً
،  ( غت  متوفرة  57من المادة )   ووفقا ي

ي  بحف 
ي حكم جزات 

ولم يصدر بحف 
ي 
يدينت  ي 

)   نهات  المادة  السوق  49بمخالفة  نظام  من  وإنماء الي الم (  م   ة،  عدد  بحق  القرار  بار  ن ك صدر 
بمما بادنت ذيي    نفي الت  للأعوام    والتضليل   التلعب رسة  اهم  كة  للشر المالية  القوائم  ي 

  ( --(،) --(،) --(،) --) ف 
،  ( --) ( من نظام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل قراراها رقم  49عل نحو مخالف للمادة ) 

  مي   مته ك ال ولئ بإدانة أ   ( --) وتاري    خ    ( --) رة رقم  وق ستئناف الم بقرار لجنة الا   المؤيد أعله، فإن    ( --) وتاري    خ:  
رين   تعويض ال مسؤولية  وتحميلهم   ثم قامت الأمانة العامة بالإعلن عن أسماء المداني   الصادر    -3متض 

 
ً
إليه آنفا القرار المشار  ل   -  بحقهم  رين من رفع   –من بينهم    ست وأنا  يض  تعو ال   دعاوى   ومكنت المتض 

ي منا الأمانة العامة للجان ا   : »تعلن الإعلن ضدهم، ونص  
ار  دور قر المالية عن ص اق  ور ت الأ زعا لفصل ف 

ي منازعات الأوراق المالية رقم )   ة الاستئناف لجن 
ي الدعوى المقامة من  ،  ( --)   وتاري    خ   ( --ف 

النيابة  وذلك ف 
ي حينه،   ضد   هيئة السوق المالية من    لة محا وال العامة  

ي أعلن عنها ف 
  وقد انتهى منطوق القرار   الأسماء الت 

من لائحة    ادة )السابعة( م السوق المالية، والم نظا من  عي    رب الفة المادة التاسعة والأ ذكورين بمخ بإدانة الم 
لارتكابهم تضفات   السوق  قيمة    انطباعا   أوجدت سلوكيات  بشأن  المالية  غت  صحيح ومضلل  الورقة 

ة ما بعد الاكتتاب كة  العائدة للشر  كة والمتعلقة بالتضليل   خلل فت  ي القوائم  لت وا   العام لأسهم الشر
لعب ف 

للأعوام  ه  «    ( --(،) --،) ( --(،) --)   المالية  ه فهؤلا   أ   بالتلعب  ء  أعله  القرار  أدانهم  من  ي م 
ف    والتضليل 

كة   الشر لعدة قوائم  متتالية، وه   المالية  الع أعوام  بحقهم  ال م من صدر    نتيجة مخالفتهم جزائية  قوبات 
ي    ( من نظام السوق المالية، مما يجعل لهم 49المادة ) 

ي   نية لمد التعويض ا   دعاوى الصفة الحضية ف 
  الت 

ي تحمل هذه    منهم، لست    وأنا   -عل هذه الدعوى    نطبق ي 
اكي مع المحكوم عليهم ف 

لهذا لا يجوز إشر
ي لم أدان  

ي  المسؤولية  وذاك لأت 
 لهم ف 

ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزات 
بما أدين به المحكوم عليهم ف 

ي الدعوى الجزائية، الأمر الذ ت، بل ولم أكن طر هذه المخالفا 
 ف 
ً
ي هذه الدعوى،    دام انع ثبت  ي ي فا

ي ف 
صفت 

توجيه  و  من  بإش يجعل  ضدي  المدنية  ي  غ المسؤولية 
ذمت  لم    -ال  بأمر  اءة   التر الأصل  ي 

ف  ي 
  أفعله الت 

عل ومحاسب  ي 
لم    ت  ي مخالفة 

ومؤاخذت  ي، بجريرة    ارتكبها،      ذلك؛ و   غت 
ً
عا شر ومحرم   

ً
عقلا ممتنع  كله 

  
ً
رين ضد  اعي لجم وى ا لدع صدرت لجنة الفصل قرارها بقبول ا م أ ث   -4  ونظاما يتم    ولم )   المداني   ة للمتض 
ي تلك  إدخ 

ي إعلنها بتاري    خ    كما ،  الدعوى( الىي ف 
رون بالانضمام واستمر  ،  ( --) ف  ى الجماعية  الدعو إلى    المتض 

ي تلك الدعوى    إن دون    الألف من إلى أن تجاوز عددهم  
ي  وكل ذلك أ   يطلب أحدهم إدخالىي ف 

أنه  نما يعت 
الجهات   لدى  و ضائ الق استقر  هؤلاء   ية دار الإ ية  رين    ولدى    المتض 

ً
عن لتام  ا   الانتفاء أيضا ي 

  لمسؤوليت 
ي    التعويض، 

ار المخالفة الواردة ف  ي الأشخاص الذي دعوى وانحصار المسؤو ال عن أض 
ن أدينوا، والذين  لية ف 
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ر لإقحا أسمائهم تضمن إعلن اللجنة عل   ي قضية ثبت من  ، ولذلك لا أجد أي متر
حكم  مي مرة ثانية ف 

ا جنت ل  فيها     قرة لمو كم   
ً
طرفا لست  ي 

الدعوى    يا: ثان إت  سماع  مدة  ي 
لمض  الدعوى  سماع  بعدم  الدفع 

ي الدعوى كما أوضحت أعله،  بانتفاء    ومع تمسكي   وبيان ذلك: أنه   .المنصوص عليها نظاما 
ي ف 
ي صفت 

  فإت 
ي المادة ) دعوى المنصو مدة سماع ال   هذه الدعوى لمض    بعدم جواز سماع   أدفع 

  من   ( 58ص عليها ف 
ا نظا  عل ق  لسو م  تنص  ي 

والت  والخمسي     »لا   المالية،  الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي    تسمع 
،  والسادسة   بعد مرور    يئة اله لدى  لنظام إذا تم إيداع الشكوى  والسابعة والخمسي   من هذا ا والخمسي  

الذي  التاري    خ  ض   سنة من  الشاكي   يفت  بأن  أدر   فيه  ي جعلته   ت ك قد 
الت  أنه  ي   الحقائق  ة  ضحي   ان ك أعتقد 

سنوات من    ( خمس ) هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور    من الأحوال سماع   ولا يجوز بأي حال   خالفة، م ل 
ي مرحلة ما بعد  ي  عي وذلك أن المد حدوث المخالفة المدع بها« أ ه،  

ر من مخالفات تمت ف  دعي التض 
بينهم  من  ست  ل   -  خاص لأش حق عدد من ا ار إليه أعله الصادر ب عل قرار الإدانة المش   ة مستند الاكتتاب  

قدم  ي ولم  ،  ( --(،) --(،) --(،) --) متعلق بمخالفات حدثت خلل الأعوام    لإدانة المذكور قرار ا   وحيث أن ،  -
ي و  المدع  المخالفات خلل    إيداع ثبت  ما  الهيئة من هذه  لدى  سنوات من حدوث    ( خمس ) الشكوى 

 إلى المادة أعل المخالفات، فل يجوز سماع ه 
ً
ي ه  ذه الدعوى استنادا

حال   ل أنه لا يجوز بأي ت ع نص   الت 
اللجنة بعد مرور  من الأحوال سم  أمام  بها  سنو   ( خمس ) اع الدعوى    ات من حدوث المخالفة المدع 

  
ً
ي  بأن الم علما

كة ف  القول    ثالثا: بطلن  ن ذلك الوقت  م اجراء    يقم بأي  م ول  ( --) دعي قد علم بخسائر الشر
 بأنها من سماع هذه الدع بجواز  

ً
ذا النوع لا تشي  ن ه وأ   التعويض، مقدار  يد  تحد   ى او دع   وى احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول  
من أحكام محاكم    قر ت مخالف للنظام وللمس عليه المدة النظامية الواردة ف 

بأنها من    أنه لا   ذلك: وبيان    .المالية السوق    
ً
القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا تحديد    دعاوى يصح 

ذا القول مخالف لنظام السوق  تقادم، فأن ه عليه مدة ال   تشي   لا   نوع ا ال هذ   مثل   وأن مقدار التعويض  
ب محاكم الأسواق المالية  ا استقرت عليه غال كما أنه مخالف لم   الأجنبية، المالية ولقواني   السوق المالية 

حدث  العالمية ك  المحكمة ما  قرارات  ي 
ومح   ف  العليا     الأمريكية 

ً
ذلك    فإن ليا يلي تفصيل    لة دلا   -1  :كما 

ي    المالية، فإنها السوق  من نظام    ( 58المادة ) وق  منط 
  »لا   ، فقد صُدرت بعبارة الدعاوى كلها جاءت عامة ف 

تمت  الدعاوى جميعها من السماع عل    يان حكم المنع الدالة عل ش «  دعوى تسمع أي  
ُ
بعبارة:  ، كما خ

من    »ولا  بأي حال  م   المتقضية «  الدعوى   ذه ه   الأحوال سماع يجوز  المنع  ى  عاو الد ماع  ن س لشمول 
ب هذه   لم و   للأحوال كلها، 

ّ
العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك    يتعق

ي كل    الدعاوى، انقضاء المدة النظامية يشي عل جميع أنواع    ع الدعاوى بعد المنع من سما   عل أن 
وف 

ي دخول  
ي عموم الأحوال وهو ما يعت 

من  إن الغرض الذي    -2  .ة د ما ال ك  تل   دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 
ي المادة  أجله سنّ المن 

قرار  د إلى طلب است من نظام السوق المالية إنما يعو   ( 58) ظم مبدأ القادم الوارد ف 
ي تلك    المحددة المالية للمدع عليهم بعد انقضاء المدة  المراكز  

ي ذاك من حكاية للم المادة،  ف 
دع  لما ف 

الدع  أبدية  من    عليهم 
ً
فضلا الأ ال   لحة المص عن  اوى  باستقرار  وجاذ عامة  المالية  ي  سواق 

ف  التداول  بية 
كات   ي تمكي    التقادم،    مبدأ   ما إغفال والعمل فيها، وأ   هيئة السوق المالية الخاضعة لنظام  الشر

فإنه يعت 
يهم إلى مخاطر إقامة  الأمر الذي يعرض المدع عل السنوات،  المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما تطاولت  

ي  يُف ما  ية ب أبد وى بصفة  الدعا 
ي نهاية المطاف ض 

نعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد   ا إلى   ف 
قصد   يكون عن  م،  ما 

ّ
دعا وحي المنظ أن  دعاوى    وى ث  أنواع  من  نوع  التعويض  مقدار  سوق  ال تحديد 

م تحقيق ة  ي المال 
ّ
ي قصد المنظ

كز  مرا ر ال قرا وحيث تبي   أن است فيها،  ية للأطراف  استقرار المراكز القانون   الت 
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ي المادة    بالأخذ المالية لا يتم إلا 
م أعله،    بمبدأ التقادم الوارد ف 

ّ
ي بأن المنظ

قد قصد    عليه فإن هذا يعت 
ي بقية دعاوى السوق    سويا دعاوى تحديد مقدار التعويض    كم التقادم عل شيان ح 

  المالية  مع شيانه ف 
ذل -3 إلى  )   ك بالإضافة  الفقرة  أكدت  من 3فقد   )   ( كات م  نظا من    ( 78المادة  دعوى    الشر سماع  عدم 

مجل المس  أعضاء  عل  ي  ؤولية 
مض  بعد  الإدارة  ي سنوات،    ( خمس ) س 

»لا نصها   والت    دعوى تسمع    : 
ي  المسؤول 

ي وقع فيها    ( خمس ) بعد مرور    الأحوال جميعهم ية ف 
سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية الت 

  حقيق م ت يكشف عن تكريس مبدأ التقاد   وهو ما   أ ه  الضار   « الفعل  
ً
  راف ية للأط القانون تقرار المراكز  لاس ا

  ،
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

زيادة    -٤  .المسؤولية امة دعاوى  من أبدية مخاطر إق   كما يمنع بعد مض 
، إ ، ف عل ذلك 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
ذلك أنه   ن إغفال مبدأ التقادم يفض 

و  المدعي    ي 
تراخ  إلى  ي    امة إق   يلهم تأج يؤدي 

ف  مستندين  لسماع    ك ل ذ دعاوي  هم  الممنوحة  المهلة  عل 
ر بالمدع عليهم،  الدعاوى،   عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى    إن ذ  إ   وإلا وهو ما يلحق أشد الض 

أن  يمكن  ي 
يتعي      الت  أي وقت كما  ي 

ي و   عليهم، تثور ف 
القانوت  الدعاوى    للأبد وعل خلفهم  حضور تلك 

 حجز المبالغ تكاليف،  ذلك من    يتطلب ي   للجواب عليها، وما  حام الم   يي   تع   بأنفسهم أو 
ً
  اللزمة   فضلا

خذ    وة عل التعويض لمخاطر الإجراءات ل ع بها،  مالية قد يٌحكم    لسداد أي مبالغ 
ٌ
ي قد تت

التحفظية الت 
ن  و م إلى هذه المخاطر وه   مدى الدهر ليهم  المدع ع   أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض 

ي تعس ال 
ف  إق ف  ي 

ف  حقهم  استعمال    م ا  
ً
عا شر ممنوع  التعسف  وهذا  الدعاوى،  ،  ون ة 

ً
جاز  ظاما أن  فأنه 

ي استعمال ذلك    استحقاقهم   أثبتوا مت  ما  للمدعي   المطالبة بالتعويض  
له أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

ي لا نهاي 
ر آخر  ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت  ي ذلك من إلحاق ض 

: الدفع    م  يه عل   مدع بال ة له لما ف 
ً
رابعا

مع  ه و أن   ذلك: وبيان     .الدعوى لبيانات اللزمة لتحرير  من ا   اللئحة لخلو    لدعواه،   تحرير المدعي بعدم  
المذكورة   الشكلية  الدفوع  بجميع  ي تمسكي 

فأت  لتحرير  أ   أعله  اللزمة  البيانات  من  الدعوى  بخلو  دفع 
ي له  كما  ر ا  دعي ت   لذي الخطأ الموجب للتعويض ا  ح يث لم يوض الدعوى، ح  ي ذلك  سب ن   لم توضح تكاتر

ي ف 
ت 

ي   ي   ب ت الخطأ المزعوم، ولم   ر الذي    ي   ب ي كما لم    المزعوم،   أ لذلك الخط   الأدلة عل ارتكاتر دعي  ي مقدار الض 
ر الذي    الخطأ المزعوم وبي   الرابطة السببية بي      ي   ب ت ولم    وقوعه،  وب  هذا فأن    ه  علي دعي وقوعه  ي الض 

الثل  المسؤولية  المادة    ت  غ   فدعواه   وبالتالىي   فرة، وا مت   غت    ثة أركان  بموجب  محررة، فهىي غت  مسموعة 
عية، ونصها    نظام المرافعات   ( من 66)  ي ال   »عل الشر

 أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه  قاض 
عن    امتنع أو  تحريرها  دعي عن  الم   عجز   وإذا قبل استجواب المدع عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك،  

ي  لق م ا فيحك   ك، ذل 
ي بضف النظر ف 

وحيث اتضح بطلن    سبق، عل ما    ء بنا  :الطلبات   .  أ ه  « وى دع ال اض 
إيراده    دعوى  ، لما سبق  ي    ه، ل أع المدعي

ي دعوى  ال الحكم برفض    -1  :التالىي طلب  أ فأنت 
ي ف 

  مع احتفاظ 
ي  تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما قررت اللجنة الدخو 

ي مط   -2  .ذلك ل ف 
ي ف 
  مدعي ة ال الب كما احتفظ بحف 

ي   المذكور 
ي ف   مستقلة"  ى  دعو   بإتعاتر

ي 
بعد الاطلع  ما نصه: "  الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه الثامن، جاء فيها وردت   ( --) تاري    خ وف 

  احية الشكلية لتقادمها عل مذكرة المدعي ما زلت متمسكا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الن 
ولإقامتها   

ً
صف   ل ع   نظاما ذي  ولافتقا غت   ع ة  واحتوائها  التحرير  ال رها  ومن  جوهرية،  أخطاء  ناحية  ل 

ر والعلقة السببية بينه وب  ي   ركن الخطأ محل الادعاء المزعوم، علما  الموضوعية لعدم ثبوت ركن الض 
ي أحتفظ بحق الرد ت 

ي لائح بأت 
  ر ا ر تم ة الدعوى مت  ارتأت لجنتكم الموقرة الاس فصيل عل جميع ما ورد ف 

ي تداولا 
: لع عل لائحة المدعي نح قضية مستقبل  وبعد الاط ت هذه ال ف    –أولا    يط كريم علمكم بالتالىي
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لقد    لمالیة: ا   لسوق ا   نظام   من   ( 58)   لمادة ا   مخالفة   –ادمها نظاما  طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتق 
  اد المو   موجب ب   ص خا ال   الحق   دعوى   تسمع   لا ’ :  ن أ   المالية عل   السوق   نظام   من (  58)   المادة   نصت 

  الشكوى   إيداع   تم   إذا   النظام   هذا   من   والخمسي     والسابعة   ي   خمس وال   والسادسة   والخمسي     الخامسة 
ض   الذي   التاري    خ   ن م   سنة   مرور   بعد   الهيئة   لدى  ي   الحقائق   أدرك   قد   الشاكي   أن   فيه   يفت 

  يعتقد   جعلته   الت 
  مرور   بعد   نة لج ال   أمام   وى ع د ال   هذه   سماع   الاحوال   من   حال   بأي   يجوز   ولا   ، لمخالفة   ضحية   كان  أنه 

  بعذر   المدعي   يتقدم   أو   بالحق   عليه   المدع   يقر   لم   ما   بها؛   المدع   المخالفة   وث حد   من   سنوات   خمس 
الأ     ‘ اللجنة   تقبله  اء  قام بشر المدعي  أن  ادعائه  وحيث  الدعوى وحسب    ( 57000)   ها عدد سهم محل 

كة  -) بتاري    خ    (م --) ة للعام  مالي ج ال النتائ   ن ن ع عل لإ ا   ريال/للسهم، أي بعد   ( --) بسعر    ( أ )   سهم من أسهم شر
كة    ( -   ( --)   قم بر   المالية   هيئة السوق شكواه لدى    ، وقام بإيداع ( --) بتاري    خ    ( أ ) )الاعلن التصحيحي لشر

سنة    ( 12)   من أكتر    أي بعد انقضاء ،  ( --) تاري    خ  ب (  --دعواه لدى اللجنة الموقرة برقم )   وقيد   ( --) بتاري    خ  
  المدع عليهم لم يقروا بالحق المطالب به،   وكما وأن أعله،    ليه إ شار  لم ا   علن التصحيحي الإ عل تاري    خ  

ي أنه من جميع الأ ف 
ي مواجه هذا يعت 

ة المدع عليهم لتقادم الدعوى  وجه يجب عدم سماع الدعوى ف 
الموقرة  الهيئة من نظام السوق المالية  وبناء عل ما تقدم نرجو من عدالة  ( 58) ما طبقا لنص المادة نظا 

بعدم سماع   بالحكم  الدعوى عل غت  ذي صفه:   –ثانيا    الدعوى  التكرم  ي صدر    إقامة 
المدعي ف  ذكر 

اء الاسهم محل الدعوى حسب ادعائه و نه  صحيفة دعواه أ  سهم من أسهم    ( 57000)   ها عدد قام بشر
كة   المالية للعام  للسهم   ريال   ( --) بسعر    ( أ ) شر النتائج  الاعلن    ( --) تاري    خ  ب   ( --) ، أي لاحقا للإعلن عن 

كة   : ويلحظ الآ   –  ( أ ) التصحيحي لشر ي
اء أسه   ت  حي عن  م المدعي قد جاء بعد الإعلن التصحي أن تاري    خ شر

كة خسائر تجاوزت المليار ريال سعودي     ( --) بتاري    خ    ( --) النتائج المالية للعام   ي أوضحت تكبد الشر
والت 

المال  النتائج  بتلك  بها، حيث تم  ية ا ورغم إحاطة علم المدعي  العلم  إنكار  ي لا يمكن 
ها  لمعلنة والت  نشر

( بها، ول  تدا جميعا عل موقع   اء  ورغم ذل   وتأكد علم الكافة )ومنهم المدعي ك فقد أقدم المدعي عل شر
ي لم تؤثر عليها أية مؤثرات خارجية، وبعد  

أسهمه بعد يقي   علمه بكل ما سبق بإرادته الحرة المنفردة الت 
ي  
يحملت  اءا  سئول م ذلك  افت  ويدعي  اتخذه  الذي  القرار  ذلك  قا أ ية  ب نه  عل  بناء  أسهمه  اء  بشر يانات  م 

ي يدع مضللة  فأين تلك البيانات المضللة  
ت وعلمها الكافة كانت  الت  ي نشر

يها وكل البيانات والمعلومات الت 
كة وما يواجهها من صعوبات ومشاكل  إن ا  ول  ل الأ مسئو ل تعتر عن حقيقة الوضع المالىي والتشغيلي للشر

اء هو المدعي نفسه ولا يجب  ي المسئولية عن خطأ ارتكبه  حوال أن ي بأي حال من الأ   عن قرار الشر لصق تر
ي حق ن   هو شخصيا 
ي قيام  ف 

ي حف 
فسه وليس لىي فيه أي يد  وعل ذلك فإن المدعي لم يستطع أن يثبت ف 

ر والعلقة السب  الثلث: الخطأ والض  ية بأركانها  التقصت  ينهما وبناء عليه تكون الدعوى  ية ب ب المسئولية 
تب عليه ردها وهذا ما أرجوه من مقا قيمت عل غت  ذي صفة وهو  المقامة ضدي قد أ    م لجنتكم ما يت 

ي : المطالبة برفض الدعوى نظرا لرفض دعاوى مماثلة  ثالثا   الموقرة  
: الوقائع والوصف    لها ف  نلفت    النظامي

الموقرة   اللجنة  علم  العدي إ كريم  تطابقت  من    د لى وجود  قبل مدعي    من  المرفوعة  المدنية  الدعاوى 
ي صدرت ف وقائعها وأوصافها النظامي 

م برفض الدعوى من قبل  يها أحكا ة مع الدعوى الماثلة أمامكم والت 
ي ذلك أ لجنتكم الموقرة و 

الموقرة ف  المثال    ، يدتها لجنة الاستئناف  نورد بعضا منها فيما يلي عل سبيل 
عل وقت اللجنة الموقرة  د العديد من الدعاوى المماثلة لم نوردها حفاظا  يوج   ه وليس الحض، علما بأن 

: و  ي منازعات الاوراق    هي
ي الدعوى رقم    ( --) رقم  المالية  قرار لجنة الفصل ف 

والمؤيد بقرار  (  --) الصادر ف 
ي الدعوى    ئناف ت وبنظر لجنة الاس ’ ) حيث نص القرار عل  ،  ( --) لجنة الاستئناف برقم  

ل  ل شكل من خ ف 
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ي مواجه رار لجنة الفصل  ق 
ت المدعي وقرار  ة المدعي عليهم ورفض طلبا بعدم سماع دعوى المدعي ف 

قب  بعدم  الاستئناف  المحددة    ول لجنة  المدة  بعد  الاستئناف  مذكرة  المدعي  لتقديم  شكل  الاستئناف 
ي منازعات الاوراق المالية رقم    (  ‘ نظاما 

ي الدعوى   ( --) قرار لجنة الفصل ف 
والمؤيد بقرار    ( --) م  ق ر   الصادر ف 

ي الدعوى موضوعا   ف الاستئنا وبنظر لجنة  ’ ) ث نص القرار عل  حي ،  ( --) لجنة الاستئناف برقم  
، تبي      ف 

كة ) لها قيام المدعي من خلل محفظته الاستثمارية لدى   اء عدد    ( ب الشر ي تاري    خ    ( 2000) بشر
--) سهم ف 

ر، وعلقة س كان ر أ لا بتوافر  إ   لا تقوم   لمسئولية ن ا إ وحيث    (  ببية تربط بينهما،  ها الثلثة: من خطأ، وض 
ي تعوي   هذه قامت المسئولية ورتبت آثارها المتمثلة   ومت  توافرت 

ر  وحيث لم يقدم المدعي  ف  ض المتض 
ي وقت إ سهم محل الدعوى آلت  خصوصا وأن الأ   يدعيه، ما يثبت خطأ المدع عليهم فيما  

لاحق    ليه ف 
ات المخالفات محل ا  ي   قرار ل لفت 

حث  تعذر معه عل لجنة الاستئناف ب مر الذي ي الأ   ليه، إ المشار    الجزات 
المدعي  دعوى  رفض  معه  يتعي    مما  موا مسئوليتهم  ي 

ف  عليهم   المدع  ي    (  ‘ جهة 
ف  الفصل  لجنة  قرار 

ي الدعوى    ( --) وراق المالية رقم  منازعات الأ 
،  ( --) المؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم  و   ( --) رقم  الصادر ف 

كة السوق المالية  ادة  ف إ وحيث أنه باطلع الدائرة عل  ’ ) قرار لجنة الفصل والذي نص عل    أيد   ث حي  شر
ى   )تداول(  ي   ( 114500)   تبي   لها أن المدعي اشت 

ة من تاري    خ    سهم ف  كة خلل الفت  ت  تاري    خ  وح   ( --) الشر
ر، وعلقة سببية تربط ب ركانها الثلثة: من خ أ لا بتوافر  إ لا تقوم  ن المسئولية  إ وحيث    ( --)  ،  نهما ي طأ، وض 

ي تعوي 
ر ومت  توافرت هذه قامت المسئولية ورتبت آثارها المتمثلة ف  ي  (   ‘ ض المتض 

قرار لجنة الفصل ف 
ي الدعوى رقم    ( --) مالية رقم  وراق ال منازعات الأ 

،  ( --) والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم    ( --) الصادر ف 
ي  ت سهم الم أن رصيد الأ ’ )   عل: حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص  

للمدعي والناتج عن عمليات  بف 
ة من   الفت  اء متعددة خلل  قام بعملي إ   سهم وحيث   ( 73600) بلغ    ( --) تاري    خ  حت   ( --) شر المدعي  ة  ن 

اء بعد   ي تاري    خ  إ الشر
كة ف  وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت    ( --) عام  ها المالية لل ج عن نتائ   ( --) علن الشر

ر وبي   الأ   ه من ي  ما يدع العلقة السببية بي    خطاء المنسوبة للمدع عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة  ض 
ي الفصل  
ي منازعات الأ   قرار لجنة   (  ‘ الدعوى   وراق المالية برفض زعات الأ منا   ف 

وراق المالية رقم  الفصل ف 
ي الدعوى رقم  ا   ( --) 

  ل حيث أيد قرار لجنة الفص   ( --) اف برقم   والمؤيد بقرار لجنة الاستئن   ( --) لصادر ف 
كة السوق المالية )تداول( فادة  إ وحيث أنه باطلع الدائرة عل  ’ ) عل:    ذي نص وال  تبي   لها أن المدعي    شر
اء متع ق  اة سهم  لبعض الأ   دة ددة تبعتها عمليات بيع متعد ام بعمليات شر ة من تاري    خ    المشت  --) خلل الفت 
تاري    خ    (  ي يمتلكها  ليصبح رصيد الأ   ( --) حت  

الت  ي   ( 1500) سهم  بت  ث سهم وحيث لم يقدم المدعي ما 
ر وبي   الأ ا  م تأييد قرار لجنة  خطاء المنسوبة للمدع عليهم فقد ت لعلقة السببية بي   ما يدعيه من ض 
ي لفصل  ا 

ي منازعات   (  ‘ لية برفض الدعوى ما وراق ال منازعات الأ   ف 
وراق المالية رقم  الأ   قرار لجنة الفصل ف 

ي الدعوى رقم    ( --) 
حيث أيد قرار لجنة الفصل  ،  ( --)   م والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برق   ( --) الصادر ف 
كة السوق المالية )تداول( ة  فاد إ وحيث أنه باطلع الدائرة عل  ’ )   عل:   والذي نص  مدعي   لها أن ال تبي     شر

اء  ي تاري    خ    ( 900)   قام بعمليات شر
ولا يزال مالكا لها وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت العلقة   ( --) سهم ف 

ر وبي   الأ  ي تم تأييد قرار لجنة الفصل    فقد عليهم دع م خطاء المنسوبة لل السببية بي   ما يدعيه من ض 
  ف 

ي قرار لج  (  ‘ لمالية برفض الدعوى وراق ا منازعات الأ 
الصادر   ( --) رقم وراق المالية  منازعات الأ نة الفصل ف 

ي الدعوى رقم  
  حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص ،  ( --) والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم    ( --) ف 

كة السوق المالية )تداول( فادة  إ رة عل  لدائ ا وحيث أنه باطلع  ’ ) عل:   لها أن المدعي قام بعمليات  تبي      شر
اء   ي    ( 66600) شر

لسببية بي   ما يدعيه من  وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت العلقة ا   ( --) تاري    خ  سهم  ف 
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ر وبي   الأ  ي تم تأييد قرار لجنة الفصل    فقد خطاء المنسوبة للمدع عليهم  ض 
منازعات الاوراق المالية    ف 

ي  أ عدم تحرير الدعوى: يقصد بعدم تحرير الدعوى    –عا  راب     ( ‘ لدعوى برفض ا 
لا يوضح المدعي مراده ف 

فهمها اللجنة بما لا يدع مجالا للبس، فعندما  طريقة صحيحة وواضحة ويبي   طلباته ويحددها وت عواه ب د 
( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لاز  ي دعوى المدعي

  ر م لتحري تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث ف 
تم الحكم  وإلا    جمال، إ أن يذكر أوصاف الحق المدع به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا بل  اه ب دعو 

ي تنص ضاحة عل  بضف النظر عن الدعوى طبقا للمادة  
السادسة والستي   من نظام المرافعات والت 

ذلك ،   قبل  فيها  ه الست  يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه ، وليس ل ’ 
ي بضف  إ و 

لى  إ بالرجوع      ‘ عن الدعوى   النظر ذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاض 
الص  ي 

الجزات  القرار  القرار  فقد نص  التعويض  فيما يختص بمسألة  أنه  المدع عليهم، نجد  ي حق 
ادر ف 

ي  ’ ضاحة  
ف  الحق  ر  للمتض  أنه  با إ عل  المطالبة  ل ع لتعويض  قامة دعوى  اللجنة  حقه  ما  أمام  ر  من ض 

تأسيسا عل أنه لا يتأت  للجنة الحكم بالتعويض    لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية عل المدع عليهم، 
ي يقع عبء  ما 

ر إ لم تتحقق أركان المسئولية الموجبة له، والت  ويلحظ    ‘ ثبات تحققها عل عاتق المتض 
: الآ  ي
بإثبات -2  ت  يقم  لم  المدعي  أن  أصا   أ(  ر   ه من ب ما  المنسوبة واكتف     ض  المخالفات  مباشر من هذه 

ر، ولا  وثبوت الخطأ وحده لا يوجب المسئولية فلبد من إثبا   لى ثبوت الخطأ !!، إ بالإشارة   ت وقوع الض 
ر عل الفعل أو الخطأ، كما يجب   تب الض  ثبات العلقة السببية بي   الخطأ  إ توجد مسئولية عندما لا يت 

ر وأن ي  ي    وقع   ر قد كون الض  والض 
ه وهو ما لم يستطع المدعي إثباته  كما أنت  نتيجة ذلك الخطأ وليس غت 

الأ ل  اء  وقت شر العمل  قوة  عل  أكن  أ م  لىي  يكن  ولم  ت  سهم  نشر ي 
الت  والمعلومات  بالبيانات  دخل  ي 

المالية   وبالتالىي إ بالقوائم  بينهما  سببية  علقة  ولا  ر  ض  ولا  خطأ  فل  إذا  اء،  الشر عمليات  ي بان 
تنتف     

أساسها  ئولي المس  من  الدعوى  ينسف  ما  وهو  الثلثة  بعناضها  ية  التقصت  لقد -2  ة  المدعي    ب(  أدرج 
ي لا 

َ تحديدا بالتفصيل  المنسوبة  ئحته المخالفات  شخضي ضمن المدع عليهم ولم يذكر ف  الموجهة الىي
اك وكم نسبة   ي للأخطاء المزعومة عل وجه الانفراد أو الاشت  المنسوبة    خطاء الأ   ن تحملي م وهل كان ارتكاتر

ي وارتباظي بت 
اك ولم يقدم ما يثبت صلت  ك المخالفات، فجاء طلبه للتعويض  ل إن كان عل وجه الاشت 

مما   مرسل،   الأ أ يجعل  طلبا  أن  وحيث   ، ي
حف  ي 

ف  متحققة  وغت   متوفرة  غت   المسئولية  ي  ركان 
ف  صل 

يلزم لتحريرها مما  ما    لخصم ا فيبي      الدعوى أن تكون محررة معلومة المدع به مضحا بالطلب فيها 
المقامة ضدي    الدعوى  قبول  عدم  يقدم  -2يستوجب  لم  المخالفات  ا ج(  هذه  أن  يثبت  ما  لمدعي 

ثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف  صود منها التأثت  عل سعر السهم ولم يذكر الأ كان المق المنسوبة  
ي هذه المخالفات ونصيبه منها الذي أثر عل سعر  

ر ل ا ع السهم و ف  المزعوم الذي لحق المدعي وهو    لض 
المخال  تلك  السببية بي    العلقة  ي 

ينف  به  المنسوبة  ات  ف ما  المدع  ر  ديم  عدم تق   –خامسا    وبي   الض 
للأسهم:  التفصيلي  الاستثماري  الحساب  أصل كشف  بأصل كشف    المدعي  ويدنا  بت   المدعي  يقم  لم 

المح  للأسهم  التفصيلي  الاستثماري  المد الحساب  به ع دث  مو   الأ ا  عدد  فيه  اة  ضحا  المشت  سهم 
اء و  كة  ب والمباعة وتواريخها قرين كل عملية شر الرد  ، إن وجدت وذلك كي يتست  لنا  ( أ ) يع عل أسهم شر

ذكرها أرجو من مقام اللجنة  السالف    سبق وللأسباب عل ما    وبناءً وعليه    بشكل تفصيلي وموضوعي  
 : رد الدعوى لعدم ثبوت     2ى لتقادم الدعوى نظاما   لدعو ا سماع    م الحكم بعدم عد    1  الموقرة ما يلي

ر محل الادعاء    ة ركن الخطأ والعلقة السببي  ارها التحرير واحتوائها  رد الدعوى لافتق    3  بينه وبي   الض 
ر طلباته   "  عل أخطاء جوهرية تثبت ادعاءات المدعي وتتر
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تاري    خ   ي 
من    ( --) وف  بنسخة  المدعي  تزويد  الجوابيتي    لمذك ا هذه  تم  المذكرتي    من  ونسخة  رة، 
 
 
ي تار متي   من المدع عليهما الثالث والر المقد

   عنها جوابه  طلب  مع  ،  ( --) ي    خ  ابع ف 
ي  
، جاء فيها ما نصه: "أ وردت    ( --) ري    خ  تا وف    ضمي لمن صدر طلب  الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

كة )أ(   أسهم بشأن   ( --) م  ق للدعوي ر   ( --) لهم القرار رقم   سوق  ال هيئة  ما أن جميع المعلومات عند  عل   شر
ي القرار يط   ن أ عادته و إ و  رج أ لا عددها وسعر التكلفة وإن كان لىي حق  إ ملك  أ ولا    ية المال 

  ( --) رقم    بق بحف 
كة )   أسهم   ان بأسهمي وهذا بي   وإن لم يكن لىي حق فالحمد لله عل قضاءه وقدره  ( --) للدعوي رقم     ( أ شر

 "  ( 53 838469) : جمالىي التكلفة  إ   ( --)   سعر التكلفة للسهم:   ( 57000)   م: لأسه ا عدد  
ي  
ها   ( --)   تاري    خ وف  ها لة،  المدعي أصا   عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حض  المدع    وكيل   وحض 

ي   الإعلن المنشور   من   رغم بال   ا أو وكيل عنهم   والسابع   ولم يحض  المدع عليهما الأول   ، عليه السادس 
  ف 

ي للأمان قع  المو 
وت  ي تاري    خ  الإلكت 

  ، ن ملخص الدعوى وموعد هذه الجلسة ع   ( --) ة العامة للجان الفصل ف 
ي   م ولم يحض  كل من المدع عليه 

ثبوت    من   رغم بال   عنهم   أو وكيل   الثامن و   الخامس و   رابع ال و   ثالث ال و   الثات 
 
ّ
 تبل

ّ
تبل الجلسة  هذه  بموعد     غهم 

ً
صحيحا  

ً
المهلة  وبعد  غا   لل ية  ظام الن انتهاء 

ً
وفقا ا نتظار  دة  لما لحكم 

ي منازعات ا   ( ن ي والعشر الخامسة  ) 
  ، افتتحت الدائرة الجلسة   ، لأوراق المالية من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي ال ا إلى المدعي عن رده عل مذكرات المدع عليهم الثالث والرابع والثامن  ت بسؤاله وعليه توجه 
تم    ت 

ي تاري    خ  
وبسؤاله      ا كان يستحق ذلك بمن تم تعويضهم إذ   ه ساوات م طلب  ي   ه بأن ، فأجاب  ( --) تزويده بها ف 

الدعوى  محل  للأسهم  ائه  تاري    خ شر متفاوتة ،  عن  تواري    خ  ي 
ف  اها  اشت  بأنه  يز   هل وبسؤاله      أجاب  ال  لا 

ي مواجهة  ليه  إ الذي يستند    وبسؤاله عل الأساس     فأجاب باستمرار ملكيته لها   ؟ يحتفظ بها 
ي دعواه ف 

ف 
عليهم،   ب أجا المدع  ي ب  تعويض أنه  تم  بمن  مساواته  المر طلب  القرار  وفق  الدعوى ل فق  ا هم      صحيفة 

ي ب   ؟ لديه ما يود إضافته   هل وبسؤاله  
مدع عليه السادس  كيل ال وبسؤال و   ما سبق ذكره  أجاب بأنه يكتف 

ا  رده عل صحيفة  ومر عن  إلى  ا لدعوى  الدعوى  رده عل صحيفة  أرسل  قد  بأنه  أجاب    الهيئة فقاتها، 
ال واس ب  ي طة 

وت  الإلكت  يد  يود إضافته   لديه   هل وبسؤاله      تر يك   ؟ ما  بأنه  تم  أجاب  قدمه، وبذلك  بما  ي 
تف 

   اختتام هذه الجلسة 
ي ضو 

  تم تقديمه، وحجز الد اء بما  ء ما سبق، قررت الدائرة الاكتف وف 
ً
عوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 لإصدار قرار فيها  
 

 الأسباب
ي  قيمة  ام المدع عليهم بتعويضه عن   إلز إلى   حيث إن المدعي يهدف من دعواه 

كة  أسهمه ف  ملغ   شر
ي   إدراجها 
ي اختصاص اللجنة ف 

ي تدخل ف 
 من الدعاوى الت 

ُّ
عَد
ُ
بموجب     السوق المالية  فإن هذه الدعوى ت

 وتعديلته    ه 1424/ 06/ 02تاري    خ  ( و 30رقم )م/ الصادر بالمرسوم الملكي    نظام السوق المالية 
 
 
فإن أوراق الدعوى وإجابا بتأم   ه ومن حيث الموضوع،  ي 

الدائرة ف  ما  م  ت بعض أطرافها بعد إمهاله ل 
ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي    

كة  من أسه   ( سهم 57,000) يملك  أنه  يدعي   لها أن المدعي  يكف    ( أ ) م شر
ائها بمبلغ قدره ) ق  لب إلزام المدع عليهم بتعويضه عن قيمة أسهمه  ( ريال، ويط 53 838,469ام بشر

ي الدعوى    ( --وى الجماعية رقم ) ر الدع صدر لهم قرار بالتعويض بموجب قرا   ه بمن وات ومسا 
--) الصادر ف 

عليهم و   (  المدع  من  لانق   دفع عدد  المدعي  دعوى  ال بعدم جواز سماع  ا ضاء  لسماعها،  مدة  لنظامية 
ي الدعوى، وعدم تقد 

، وانتفاء صفة بعضهم ف  ي
  المدعي يم وعدم قيام المدعي بتحرير دعواه بالشكل الكاف 
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ي ينسبها إليهم، و شأنه إثبات ا   لما من 
العلقة السببية بي   ما ينسبه إليهم من أخطاء  ء  بانتفا لأخطاء الت 

ي يدعي أنها لحقت به، وطلبو 
ار الت  ي الوقائع  لدعوى ا رد ا والأض 

 ، وذلك عل النحو الوارد ف 
عليهم  المدع  يحض   لم  ي الأول    وحيث 

والسابع   والثات  ي   والخامس  من  جل مثل أو  النظر  هم  سة 
ي 
ف   ( --) تاري    خ    المنعقدة 

 
يقد ولم   ،  

ً
جوابا )الثالثة    عن موا  المادة  نص  إلى   

ً
واستنادا الدعوى،  صحيفة 

الفص ن ي والعشر  إجراءات  لائحة  من  ي ( 
ف  الدعوى  منا   ل  ي 

ف  الست   الدائرة  قررت  المالية،  الأوراق  زعات 
القرار   هذا  عليه واعتبار  المدع  حق  ي 

ف   
ً
ي حضوريا

الثات     ؛ لخامس وا   ما 
ّ
تبل بالدعوى غه لثبوت     م 

ّ
  تبل
ً
غا

، صحي 
ً
 اعتباره  و   حا

ً
ي حق المدع عليهما    غيابيا
غهم   الأول ف 

ّ
   والسابع لتعذر تبل

 وى، وم وباطلع الدائرة عل ملف الدع 
ُ
 ا ق
 
خطأ    يوضح لم   لها أن المدعي  م فيه من مستندات، تبي    د

فر أركانها  ا و لمسؤولية لا تقوم إلا بت إن ا   حيث و   ومسؤوليتهم عن تعويضه عن قيمة أسهمه    المدع عليهم 
ر، وع   ؛ ثة الثل  تبت  فرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورُ ا لقة سببية تربط بينهما، ومت  تو من خطأ، وض 

ر، فإنه يتعذر عل الدائرة بحث  متمث آثارها ال  ي تعويض المتض 
، الأمر الذي تنتهىي معه  مسؤوليتهم لة ف 
ي مو عي  المد   طلب الدائرة إلى رفض  

 اجهتهم   ف 
ي الدعوى الجماعية رقم ) ا   ( --ار الدائرة رقم ) قر لى  إ دعي  استناد الم أما  

(، فيجاب عنه بأن  --لصادر ف 
، القرار   ي

ي دعوى مدنية وغت  نهات 
 مر الذي تنتهىي معه الدائرة إلى الالتفات عن ذلك  الأ   صادر ف 

 
 
رَرَت الدائ ولما تقد

َ
، ق
ً
 م من أسباب، وبعد المداولة نظاما

 
    رة

 : الآئر
 . المدع  طلب  رفض  

 به وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصح 

 


